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مدى التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري للأشخاص 
في القانون السوداني

المجتبى عبد السميع العابدين)))

تاريخ الاستلام: 15-09-2024              تاريخ القبول: 2024-11-21

ملخص البحث:

ــزوح القســري  ــة عــن الن ــض الأضــرار الناجم ــة بتعوي ــزام الدول ــدى الت ــت الدراســة م تناول
ــزوح القســري  ــي أن أضــرار الن ــت مشــكلة الدراســة ف ــون الســوداني، تمثل ــي القان للأشــخاص ف
ــد  ــأ أو تقي ــات  للخط ــة إثب ــاك ثم ــون هن ــن دون أن يك ــم بالملايي ــدر أعداده ــخاصًا تقُ ــب أش تصي
للحــادث بعــدم مســؤولية أحــد؛ وهــذا الأمــرُ يثيــر عــددًا مــن الإشــكاليات القانونيــة،  ونظــرا لانتشــار 
ظاهــرة النــزوح القســري بشــكل موســع وكبيــر فــي معظــم الــدول ومــن بينهــا الســودان،  تهــدف 
الدراســة إلــى بيــان مفهــوم النــزوح القســري وإلــى إبــراز موقــف المشــرع الســوداني مــن فكــرة 
ــج  ــت الدراســة المنه ــزوح القســري؛ إذ اتبع ــة عــن الن ــض الأضــرار الناجم ــة بتعوي ــزام الدول الت
الوصفــي التحليلــي المقــارن،  وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، أهمهــا: أن الدولــة تسُــأل 
ــببه  ــأ س ــواء كان الخط ــراد، س ــزوح القســري للأف ــؤدي للن ــي ت ــا الت ــاء موظفيه ــع أخط عــن جمي
ــة أو أخطــاء شــخصية طالمــا حدثــت هــذه الأخطــاء  ــه مــن جانــب الدول ــة أو التوجي انعــدام الرقاب

ــة أو بســببها ــة الوظيف ــاء تأدي أثن

الكلمات الدالة: المسؤولية المدنية، النزوح القسري، الدولة، الضرر، التعويض.

كلية الشريعة والقانون - جامعة الزعيم الأزهري )الخرطوم – السودان(  (((

almogtaba95@gmail.com
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المقدمة:

أخرى  إلى  دولة  الداخلية وتختلف من  المسلحة  النزاعات  لنشوب  تؤدي  التي  الأسباب  تتعدد 
ومن شعب إلى شعب ومن وقت لآخر، فنجد مثلا بعض المجتمعات تعاني من تعصب قومي أو 
بدرجة  فقيراً  الداخلي، وكذلك نجد مجتمعاً  الاقتتال  إلى  بالنتيجة  يؤدي  فيها  قبلي متأصل  تعصب 
كبيرة يتقاتل أبناؤه طلباً لخلقُمة العيش إذا لم يتم توزيع الثروات بصورة عادلة؛ إذ تتركز خيرات هذه 
الدولة في يد فئة قليلة جداً من أفراد المجتمع ويعاني الأغلبية من الفقر. ويعُد النزوح القسري من 
أشد وأخطر الظواهر اللإنسانية الماسة بالسكان المدنيين نتيجة لهذه النزاعات المسلحة الداخلية؛ 
وذلك لما يتعرضون له  من أضرار ناتجة عن النزوح القسري؛ لأنهم يجدون أنفسهم في حالة تشرد 
وبلا مأوى وفقدان عوائلهم، بل في أغلب الأحيان فقدان للوطن الذي ينتمون إليه بأصولهم وعروقهم 
المدنيون من  السكان  يعانيه  بهم،  وبسبب ما  تلحق  التي  النفسية  إلى الأضرار  التاريخية؛ إضافة 
أضرار مادية ونفسية ونتيجة للنزوح القسري فالأمر يستلزم تعويضات عادلة؛ فبتعويضهم تتحقق 
الذي  المعاناة  ألم  يخفف  أنه  إلا  يجبر ضررهم  التعويض لا  أن  من  وبالرغم  الاجتماعية،  العدالة 
تجرعوه خلال نزوحهم القسري، ومن أهم الالتزامات والواجبات  التي تقع على عاتق الدولة كفالة 
حماية أفراد المجتمع من أي عدوان أو سلوك إجرامي يقع عليهم، وتمارس الدولة هذا الحق بمختلف 
أجهزتها وسلطاتها بما يحول دون وقوع الاعتداء على أفراد المجتمع، فإذا ما تضرر شخص من 
التصرفات  هذه  تنسب  فهل  المختلفة،  لنشاطاتهم  الدولة  موظفي  لممارسة  نتيجة  القسري  النزوح 

وأعمال الموظفين إلى الدولة أم تنسب إلى القائمين بها؟

قانون  أساسي  بشكل  واخترنا  المدنية  القوانين  من  عدد  في  الموضوع  هذا  دراسة  أثرنا  لقد 
المعاملات المدنية السوداني، وكذلك أشرنا لبعض القوانين، منها القانون المدني المصري باعتباره 

أقدم القوانين المدنية العربية، ثم القانون المدني العراقي، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي.

أسبا	 اختيار الدراسة: 

ــلحة . ) ــات المس ــن الحــروب والنزاع ــودان - م ــا الس ــن ضمنه ــدول - وم ــي معظــم ال تعان
ــرة. ــة الأخي ــي الآون ــرة ف ــزوح القســري بصــورة كبي ــى الن ــي أدت إل ــوارث الت والك

عدم أمتثال أطراف النزاع المسلح الداخلي لقواعد القانون الدولي الإنساني؛ مما يعرض . 2
إلى أخطار وأضرار مباشرة وغير مباشرة سببها الانتهاكات الجسيمة  المدنيين  السكان 
لحقوق الإنسان بشكل عام وانتهاكات التهجير القسري بشكل خاص. وما ينتج عنها من 

عواقب وخيمة لا حصر لها.

ــن . 3 ــة ع ــرار الناجم ــض الأض ــة بتعوي ــزام الدول ــدى الت ــة م ــي دراس ــة ف ــة الذاتي الرغب
النــزوح القســري تعويضــا عــادلاً ومنصفــاً.   
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أهمية الدراسة: 

 نبعــت أهميــة الدراســة مــن انتشــار ظاهــرة النــزوح القســري بشــكل موســع وكبيــر فــي معظــم 
ــكان  ــت للس ــي منح ــة الت ــر العادل ــات غي ــن التعويض ــضلاً ع ــودان، ف ــا الس ــن ضمنه ــدول، وم ال
النازحيــن قســريا؛ً والذيــن أخُْرخجــوا بالقــوة الجبريــة ممــا لفــت انتبــاه الباحــث لإعــداد دراســة يتنــاول 
ــول  ــاد حل ــزوح القســري، وإيج ــن الن ــة ع ــض الأضــرار الناجم ــة بتعوي ــزام الدول ــدى الت ــا م فيه

لتعويضهــم بشــكل عــادل ومنصــف إن كان هنــاك فرصــة لتعويضهــم

مشكلة الدراسة: 

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي أن الأضــرار الناتجــة عــن النــزوح القســري تصيــب عــددًا كبيــرًا 
مــن الســكان المدنييــن تقــدر أعدادهــم بالملاييــن دون أن يكــون هنــاك إثبــات للخطــأ أو أن الحــادث 
قيُــد بعــدم مســؤولية أحــدٍ، الأمــرُ الــذي يثيــر عــدد مــن الإشــكاليات القانونيــة، ويثيــر التســاؤل عــن 
ــة  ــام المســؤولية التقصيري ــم قي ــى أســاس الخطــأ ومــن ث ــاً عل ــة مدني ــة مســاءلة الدول مــدى إمكاني
عليهــا، ومــدى كفايــة القواعــد القانونيــة لمعالجــة مســألة التعويــض عــن أضــرار النــزوح القســري 
فــي القانــون الســوداني؟ وهــل يملــك المتضــررون فــي ســبيل ســعيهم للحصــول علــى التعويــض، 
إثبــات الخطــأ فــي جانــب الدولــة أم أنــه يتعــذر ذلــك؟ وهــل يمكــن إسٍــناد خطــأ مــا إلــى الدولــة أم 

أنــه ليــس بالإمــكان ذلــك؟                                           

أهداف الدراسة:

بيان مفهوم النزوح القسري، وشروط اكتساب الشخص لصفة نازح بغية تعويضه.. )

بيان المسؤولية المدنية للدولة عن تعويض النازحين قسرياً.. 2

إبــراز موقــف المشــرع الســوداني مــن فكــرة التــزام الدولــة بتعويــض الأشــخاص . 3
النازحيــن قســرياً.

تحديد الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من النزوح القسري.. 4

منهج الدراسة: 

ــد  ــة القواع ــب لدراس ــه الأنس ــارن؛ لأن ــتنباطي المق ــي الاس ــج التحليل ــة المنه ــت الدراس اتبع
العامــة، وذلــك مــن خلال التعــرض للتعريفــات التــي تخــدم صلــب الموضــوع وتحليــل النصــوص 

ــة بموضــوع الدراســة المتعلق
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خطة الدراسة:

المبحث الأول: مفهوم النزوح القسري، وشروط اكتساب وصف نازح بغية التعويض

المطلب الأول: مفهوم النزوح القسري في اللغة والإصطلاح والقانون 

المطلب الثاني: شروط اكتساب الشخص صفة نازح بغية تعويضه

المبحث الثاني: المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرارالناجمة عن النزوح القسري للأشخاص

المطلب الأول: شروط المسؤولية المدنية للدولة عن أضرار النزوح القسري

المطلــب الثانــي: التكييــف القانونــي لمســؤولية الدولــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن النــزوح 
القســري وأركانهــا:

المبحث الثالث: التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري للأشخاص

المطلب الأول: موقف الفقه والقانون السوداني بشأن التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة 
عن النزوح القسري

ــة عــن  ــض الأشــخاص عــن الأضــرار الناجم ــة بتعوي ــزام الدول ــي: أســاس الت ــب الثان المطل
ــزوح القســري الن

المبحــث الأول: مفهــوم النــزوح القســري وشــروط اكتســا	 وصــف نازح 
ــة التعويض بغي

المطلب الأول: مفهوم النزوح القسري في الإصطلاح الفقهي والقانون

الفرع الأول: تعريف النزوح القسري في الاصطلاح الفقهي:

ــكنهم  ــق س ــن مناط ــخاص م ــن الأش ــة م ــخص أو مجموع ــراج ش ــو إخ ــري ه ــزوح القس الن
ــر  ــكل غي ــق وبش ــه ح ــدون وج ــة وب ــة، أو أمني ــية، أو عرقي ــراض سياس ــادة لأغ ــم المعت وإقامته

2020م( قانونــي )طوخماغلــي، 

ـــزاع  ـــبب الن ـــون بس ـــن يهرب ـــخاص الذي ـــم الأش ـــن )ه ـــخاص النازحي ـــض أن الأش ـــرى البع  ي
ـــذا  ـــة، وبه ـــدود الدولي ـــروا الح ـــم يعب ـــم ول ـــل بلدانه ـــون داخ ـــم يبق ـــات، ولكنه ـــلح، والاضطراب المس
ــة(  ــدود الدوليـ ــرون الحـ ــن يعبـ ــن الذيـ ــخاص اللاجئيـ ــن الأشـ ــون عـ ــخاص النازحـ ــز الأشـ يتميـ

ــة )2) ــي، 2020م، صفحـ )طوخماغلـ
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يـرى البعـض الآخـر أن النـزوح القسـري هـو العمليـة التي تحدث أثنـاء الأزمات؛ إذ تسـتهدف 
- أساسًـا - إفـراغ المـدن، أو المناطـق السـكنية مـن بعـض سـاكنيها، أو اسـتبدال آخريـن جـدد بهـم،  
بهـدف إشـاعة التجانـس الإثنـي، أو القومـي، أو الدينـي، وأن ثمـة جماعـة مسـلحة، تتولـى عمليـة 
المسـلحة(  )الجماعـة  الأول  الطـرف  معتقـدات  بيـن  الحاصـل  التعـارض  إلـى  اسـتناداً  التهجيـر 
ومعتقـدات الطـرف الثانـي )الجماعة المسـتهدفة(، وأحياناً تتولى السـلطة الرسـمية عمليـة التهجير، 

فـي محاولـة منهـا لتحقيـق الاسـتقرار السياسـي )حسـن، 4)20م(

أيضــا عُــرِف النازحــون بأنهــم )الأشــخاص الذيــن اضطــروا للفــرار مــن ديارهــم ومســاكنهم 
ــم  ــم يعبــروا الحــدود، ول ــوا داخــل أوطانهــم، ول ــاء الحــرب الأهليــة بصفــة عامــة، ولكنهــم ظل أثن

يلتمســوا اللجــوء فــي خــارج الدولــة. )علــوان، 2004م(

نستنتج من التعريفات السابقة ما يلي:

أن النـزوح القسـري قـد يحـدث نتيجـة للظـروف والأحوال التي سـاءت بسـبب النزاعات، . )
ومـن ثـم تصبـح بيئتهـم غيـر آمنـة فيضطـرون إلـى النـزوح - لرغبتهـم فـي البقـاء - إلـى 
مناطـق أكثـر أمنـاً وطمأنينـة، أو قـد يتم إرغامهـم على مغـادرة أماكنهم الأصلية بواسـطة 

جماعـة مسـلحة؛ ليتسـنى لهـا بعد ذلـك تحقيـق أهدافها.

ــا . 2 ــف فيه ــي تضع ــات الت ــك الأوق ــات، تل ــات الأزم ــي أوق ــزوح القســري ينشــط ف أن الن
ــي. ــط الاجتماع ــلطة الضب س

معها . 3 يصعب  أو ظروفاً  مسلحة  قوة  يواجهون  القسري  بالنزوح  المستهدفين  الأفراد  أن 
مواصلة حياتهم بشكل آمن، ومن ثم يكونون أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما: فإما البقاء في 
أماكنهم، وهذا يعني التعرض إلى التصفية الجسدية أو الهلاك في أي لحظة، وإما القبول 
بخيار التضحية بأماكنهم الأصلية، والانتقال من ثم إلى أماكن أخرى، وهو خيار تزداد 
فيه التكاليف، ولكن يجنبهم تهديدات هذه الجماعة، وتوفر لهم مزيدًا من السلامة والأمن.

الفرع الثالث: تعريف النزوح القسري في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية:

أولا- تعريف النزوح القسري في القوانين الوطنية: 

لم يتضمن قانون المعاملات المدنية السوداني على أية إشارة لتعريف النزوح القسري لورود 
المعاصر  الدولي  القانون  يتضمن  فلم  ذلك  ورغم  الدولي  المستوى  على  وشيوعه  المصطلح  هذا 
بمصادره المختلفة على تعريف محدد للأشخاص النازحين وفي الواقع يعود ذلك إلى أن المنظمات 
الدولية المعنية والمختصة بمسألة النزوح القسري اختلفت اختلافاً كبيراً حول الضوابط والمعايير 
الواجب اتباعها وأخذها باهتمام عند تحديد فئة الأشخاص النازحين، وعلى الرغم من ذلك فقد اهتم 
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المجتمع الدولي بهذه الظاهرة للوصول إلى ماهيتها، وتضافرت الجهود الدولية بوضع تعريف محدد 
للأشخاص النازحين )طوخماغلي، 2020م، صفحة 20)

ثانياً: تعريف النزوح القسري في الاتفاقيات الدولية:

النازحون بأنهم:  المتحدة عُرِف الأشخاص  التوجيهية الصادرة عن الأمم  المبادئ  بناءً على   
"الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أرغموا أو اضطروا إلى الفرار أو إلى ترك منازلهم 
أو أماكن إقامتهم المعتادة، وبصفة خاصة بسبب أو رغبة في تجنب آثار النزاع المسلح أو مواقف 
العنف العام أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان والذين لم 

يعبروا الحدود الدولية المعترف بها لإحدى الدول" )البلداوي، 2023م(.

قبل  من  واستخداماً  شيوعاً  والأكثر  ومانع  جامع  النازحين  للأشخاص  الدولي  التعريف  هذا 
المقصود  بوضوح  يبين  إنه  إذ  النازحين؛  الأشخاص  بأمر  المهتمة  والوكالات  الدولية  المنظمات 
بالنازحين، ويبين الفروق بين النازحين وغيرهم كاللاجئين الذين يعبرون حدود الدول وينتقلون من 
دولة إلى أخرى إلا أننا نختلف مع هذا التعريف؛ لأنه يعد تعريفاً وصفياً أكثر مما هو قانوني حيث لم 
يتطرق إلى حقوق الأشخاص النازحين، ولم يحدد مصطلح )الأشخاص أو مجموعات الأشخاص(؛ 
بطريقة  تركوها  الذين  والأشخاص  منازلهم،  من  فروا  الذين  الأشخاص  التعريف جميع  يشمل  إذ 

متوقعة نتيجة إبلاغهم من قبل السلطات العامة في الدولة بأمر ترحيلهم إلى مكان آخر.

الأشخاص  السودان على  في  ينطبق  للنازحين  الدولي  التعريف  هذا  أن  نجد  ذلك  من  بالرغم 
الذين  اضطروا أو أرغموا إلى ترك أماكن إقامتهم بسبب النزاعات المسلحة والحروب والكوارث 
وزالنجي  ونيالا  والجنينة  والجزيرة  الخرطوم  في  المسلحة  النزاعات  كالنازحين جراء  الطبيعية، 
وسنجة. أو الذين اضطروا أو أجبروا على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم بسبب الكوارث الطبيعيه 
كالنازحين من القرى التي تعرضت للسيول والفيضان في مناطق أبو حمد وقرى الولاية الشمالية 

وانهيار سد أربعات الواقع بولاية البحر الأحمر، وتضرر عشرات القرى من جراء ذلك الإنهيار.

المطلــب الثانــي: الشــروط الواجــب توافرهــا لاكتســا	 الشــخص صفــة نــازح قســرياً 
ــدف تعويضه: به

قبــل الخــوض فــي بيــان الشــروط الواجــب توافرهــا لاكتســاب الشــخص صفــة نــازح قســرياً 
ــرياً  ــن قس ــي للأشــخاص النازحي ــر التحليل ــي التقري ــوارد ف ــف ال ــى التعري ــن التطــرق إل ــد م لا ب
ــة  ــذه القضي ــت ه ــا طرح ــدة حينم ــم المتح ــام للأم ــن الع ــداده الأمي ــام بإع ــذي ق ــام 992)م وال للع
علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة وبطلــب مــن لجنــة حقــوق الإنســان 
ــى  ــروا عل ــن أجب ــن "الأشــخاص الذي ــوم الأشــخاص النازحي ــم المتحــدة؛ إذ ورد مفه ــة للأم التابع
ــزاع مســلح أو  ــع،  نتيجــة ن ــر متوق ــى نحــو مفاجــئ وغي ــرة مــن مســاكنهم عل الفــرار بأعــداد كبي
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الاضطرابــات الداخليــة، أو الانتهــاكات لحقــوق الإنســان أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع 
ــداوي، 2023م، صفحــة 57) ــن داخــل دولهــم" )البل ــوا متواجدي ــا زال الإنســان، وم

يتبيــن مــن التعريــف الــوارد أعلاه أنــه لا بـُـدّ مــن توافــر عــدد مــن الشــروط لاكتســاب الشــخص 
صفــة نــازح قســري تتمثــل فــي الآتي:  

أولاً- الإجبار أو الإكراه المفاجئ:

يشـترط حتـى يكتسـب الشـخص صفـة نـازح قسـرياً أن يكـون فراره من مسـكنه بشـكل مفاجئ 
وغيـر متوقـع، ومـن ثـم لا ينطبـق هـذا الوصـف على الشـخص الذي يغـادر منزله بمحـض اختياره 
وطوعـه،  بمعنـى أنـه لا يدخـل ضمـن هذا المفهوم الأشـخاص الذين هاجروا من مسـاكنهم لأسـباب 
اقتصاديـة واجتماعيـة، أيضـاً اسـتخدم فـي التعريـف لفـظ )أجبـروا( والإجبـار يحمل معنـى الخوف 
مـن البقـاء فـي المسـكن ووجـوب الهـروب علـى وجـه السـرعة؛ لأخطـار محدقـة بهـم؛ وخوفـاً من 
المـوت، ومـا قـد يتعرضـوا لـه مـن مصائـب تلحـق بهـم إذا لـم يغـادروا مسـاكنهم؛ ومـن ثـم يكـون 

هروبهـم للنجـاة مـن هـول الكارثـة )طوخماغلـي، 2020م، صفحة 23)

ثانياً- أنْ يكون الفرار بأعداد كبيرة:

يشترط أيضاً لاكتساب الشخص صفة النازح أن يكون فراره من المسكن مع أعداد كبيرة من 
الأشخاص الفارين، وبعكس ما إذا كان الفرار فردي للشخص أو مع مجموعة قليلة من الأشخاص 
فلا ينطبق عليهم وصف النازحين طبقا لتعريف الأمين العام للأمم المتحدة للأشخاص النازحين، 
فالتعريف لم يحدد العدد المطلوب حسابياً حتى يتحقق هذا الشرط، وبهذا فإن التعريف يؤدي إلى 

حرمان الأشخاص الفارين بأعداد قليلة من التمتع بالحماية والمساعدة.

ورد هـــذا الشـــرط ضمـــن التعريـــف الـــذي شـــمله التقريـــر التحليلـــي للأميـــن العـــام للأمـــم 
ـــارة  ـــن عب ـــد تضم ـــن، فق ـــة النازحي ـــة لفئ ـــروط ضيق ـــى ش ـــف عل ـــذا التعري ـــوي ه ـــدة؛ إذ ينط المتح
ـــى جـــدل  ـــذي أدى إل ـــر ال ـــة( الأم ـــر المتوقع ـــة غي ـــارة )المفاجئ ـــرة( وعب ـــداد كبي ـــا بأع ـــرار منه )الف
ـــأن  ـــة بش ـــادئ التوجيهي ـــت المب ـــد عرف ـــر وق ـــف آخ ـــن تعري ـــث ع ـــف والبح ـــول التعري ـــي ح قانون
ــن  ــات الذيـ ــخاص أو المجموعـ ــم الأشـ ــاً "بأنهـ ــن داخليـ ــخاص النازحيـ ــي الأشـ ــريد الداخلـ التشـ
أجبـــروا أو اضطـــروا للهـــروب وتـــرك ديارهـــم وأماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة، وكنتيجـــة لنـــزاع 
مســـلح وحـــالات العنـــف العـــام أو انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان أو الكـــوارث الطبيعيـــة أو مـــن 
صنـــع الإنســـان، ولـــم يعبـــروا الحـــدود الدوليـــة المعروفـــة لدولهـــم "فلـــم يحـــدد هـــذا التعريـــف 
ـــن  ـــع الأشـــخاص الذي ـــة ومســـاعدة جمي ـــف حماي الأســـباب بشـــكل حصـــري،  وأيضـــاً شـــمل التعري
ـــلطات  ـــن س ـــم م ـــد إبلاغه ـــة بع ـــة متوقع ـــادروا بطريق ـــن غ ـــخاص الذي ـــاكنهم والأش ـــن مس ـــروا م ف
الدولـــة بأمـــر ترحيلهـــم واســـتقبالهم فـــي مـــكان آخـــر؛ ونحـــن نتفـــق مـــع مـــا أوردتـــه المبـــادئ 
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ــل المنظمـــات الدوليـــة  التوجيهيـــة؛ والـــذي أصبـــح أكثـــر شـــيوعاً وانتشـــاراً واســـتخداماً مـــن قخبمـ
والـــوكالات المهتمـــة بالأشـــخاص النازحيـــن داخليـــاً.  )طوخماغلـــي، 2020م، صفحـــة 27)

ثالثاً- تحديد الطبيعة القسرية التي أدت للنزوح القسري:

ورد فـي تعريـف الأميـن العـام للأمـم المتحـدة أربعـة أسـباب للنـزوح القسـري هـي النـزاع 
المسـلح، الاضطرابـات الداخليـة، انتهـاكات حقـوق الإنسـان، الكـوارث الطبيعيـة أو التـي من صنع 
الإنسـان هـذه الأسـباب واردة علـى سـبيل الحصـر لا المثـال، وتشـترك جميعهـا فـي عنصـر واحـد 
هـو عـدم وجـود خيـار آخـر أمـام الشـخص سـوى النـزوح ومغـادرة المنـزل. ونـرى أن فـي ذلـك 
قصـورًا فـي هـذا التعريـف فلـم يـدع مجـالاً لأي أسـباب أخـرى قـد تحـدث فـي المسـتقبل وتـؤدي 
لنـزوح الأشـخاص قسـرياً،  وبالرجـوع إلـى "المبـادئ التوجيهية نجد أنها حددت فـي المبدأ )6 / 2) 
خمـس حـالات تحظـر فيـه النـزوح التعسـفي للسـكان، وهي عندمـا يكون النـزوح قائماً على أسـاس 
الفصـل العنصـري والتطهيـر العرقـي والسياسـات الهادفـة إلـى تغيـر التركيبـة السـكانية العرقيـة 
والدينيـة والإثنيـة للسـكان المتضرريـن،  أيضـاً حـالات النـزوح الناجمـة عـن النزاع المسـلح إلا إذا 
كان لأسـباب تتعلـق بأمـن المدنييـن، وحـالات النـزوح الناجمـة عـن المشـاريع الإنمائيـة الكبـرى، 
وحـالات الكـوارث مـا لـم يكـن إجلاء السـكان لغـرض الحفـاظ علـى سلامتهـم وصحتهـم، أو عندما 

يكـون النـزوح كوسـيلة للعقـاب الجماعـي".

رابعاً- بقاء الشخص النازح قسريا داخل أقليم الدولة: 

هــذا الشــرط يعــد مــن أهــم الشــروط التــي تميــز ظاهــرة النــزوح القســري عــن غيرهــا مــن 
الظواهــر المشــابهة لــه )المحمــدي، 2024م(، ومضمونــه أن تكــون حركــة النــازح وانتقالــه داخــل 
ــز الأشــخاص  ــا يمي ــذا م ــه، وه ــا لدولت ــرف به ــدود المعت ــر الح ــه، وأن لا يعب ــم دولت ــدود وإقلي ح
النازحيــن عــن الأشــخاص اللاجئيــن إذ يســتفيد هــؤلاء مــن القانــون الدولــي للاجئيــن إثــر عبورهــم 
حــدود تلــك الدولــة، وبذلــك يكــون للأشــخاص النازحيــن الحمايــة القانونيــة وتقــع مســؤولية حمايتهــم 
علــى الدولــة، ويســتحقون التعويــض عــن جميــع الأضــرار التــي تصيبهــم جــراء النــزوح القســري 

والتمتــع بكافــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الأشــخاص الأخــرون .  

المبحـث الثاني: المسـؤولية المدنية للدولـة عن تعويض الأضرار الناتجة 
عن النزوح القسـري:

المطلب الأول: شروط المسؤولية المدنية للدولة عن أضرار النزوح القسري:

وعلاقة  والضرر  الخطأ  وهي  رئيسة  أركان  توافر  التقليدية  المدنية  المسؤولية  لقيام  يشترط 
السببيه وهذا ما أشار إليه: "قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 984)م في المادة )138( منه 
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ونصها: كل فعل سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز" يقابلها المادة 
العراقي والمادة )282( من  المدني  القانون  204 من  المصري والمادة  المدني  القانون  163 من 
قانون المعاملات المدنية الإماراتي، لاقت المسؤولية المدنية بهذا المفهوم التقليدي أساساً في القوانين 
المدنية بحيث أصبحت بمثابة القواعد العامة، ونتيجة لما أبرزته السنوات الأخيرة من حوادث تفوق 
قدرة الإنسان ومن ضمنها النزوح القسري أصبح من الضروري البحث عن قواعد تتسم بالحداثة 
والمرونة وتحقق العدالة الاجتماعية عن طريق مراعاة مصالح الأشخاص المتضررين وضمان 
حصولهم على تعويض ملائم لما يصيبهم من أضرار،  خاصة في ظل ما استجد من حوادث تؤدي 
للأضرار، وبخاصة النزوح القسري الذي ينتج عنه أضرار تصيب أعدادًا كبيرة من الأشخاص تقدر 
بالملايين دون أن يكون هناك إثبات للخطأ أو يقُيد الحادث بعدم مسؤولية أحدٍ؛ الأمر الذي يكشف 
عن مدى عجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن حماية مصالح المتضررين مما دفع الكثير من 
الباحثين إلى تقرير قواعد موضوعية والتي لا تهتم  أو لا تعترف بالخطأ كركن للمسؤولية، مكتفية 
بركني الضرر وعلاقة السببية، وحتى هذه القواعد أصبحت عاجزة في ظل صعوبة مقاضاة الجهة 

الإرهابية لذا اتجه الباحثون إلى فكرة التزام الدولة بالتعويض. )المحمدي، 2024م، صفحة 40)

يشـترط لقيـام المسـؤولية المدنيـة للدولـة ضـرورة توافـر ثلاثـة أركان: أولهـا الخطـأ، وثانيهما 
الضـرر، وثالثهمـا علاقـة السـببية فأذا تمكـن المتضرر من إثبـات هذه الأركان ذلك بالنسـبة للأفراد 
)المحمـدي، 2024م، صفحـة 40( فالتسـاؤل عـن مـدى إمكانيـة تصـور مسـؤولية الدولـة المدنيـة 
المبنيـة علـى خطـأ لأجـل القـول بقيـام المسـؤولة التقصيرية بشـأنها؟ فضحايـا النزوح القسـري مثلا 
والذيـن أصيبـوا بأضـرار ناجمـة عـن وجـود اخـتلال فـي المنظومـة الأمنيـة أو بسـبب خـارج عـن 
إرادة المنظومـة الأمنيـة، فهـل يملـك المتضـرر فـي سـبيل الحصـول علـى تعويـض إثبـات الخطـأ 
فـي جانـب الدولـة أم أنـه مـن المتعـذر ذلـك؟ لإيجـاد جواب على هـذه التسـاؤلات يقتضي منـا الأمر 
التطـرق إلـى توضيـح مسـؤولة الدولـة على أسـاس الخطـأ في القانـون المدني، ومن ثم بيان شـروط 

المسـؤولية المدنيـة للدولـة عـن الأضـرار الناجمة عـن النزوح القسـري.   

أولا- مسؤولية الدولة على أساس الخطأ في القانون المدني:

 لم يفرق القضاء المصري بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في دعاوى مسؤولية الدولة أو 
الحكومة والقاضية بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، والتي أشار إليها "القانون المدني المصري 
رقم )131( لسنة )948)م( في المادة )74)( منه ونصها ). يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر 
بسببها.2.  أو  تأدية وظيفته  منه في حال  المشروع، متى كان واقعاً  بعمله غير  تابعه  الذي يحدثه 
تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعيه، متى كانت له سلطة فعلية في رقابته 
وفي توجيهه" وهذا ما أيدته أحكام القضاء "حيث قررت محكمة التمييز في حكم لها أنه  إذا كانت 
الإدارة مسؤولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب 
الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة 
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طبقا لنص المادة )74)( من القانون المدني" )المحمدي، 2024م، صفحة 47( وبهذا الصدد يقول 
الدكتور عبدالرازق السنهوري: "إن مسؤولية الشخص المعنوي كالدولة تتحقق على النحو الذي 
تتحقق به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصة وقواعد المسؤولية التقصيرية تعد واحدة للفريقين؛ ذلك 
أن الأقضية التي تقوم على هذه المسؤولية بالنسبة إليهما معاً تدخل في اختصاص القضاء العادي، 
ولم يمتد حتى اليوم اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى مسؤولية السلطات العامة 
عن أعمالها المادية؛ إذ لا يزال هذا الاختصاص مقصوراً على المسؤولية عن القرارات الإدارية 
والقضاء العادي،  يطبق على مسؤولية الدولة قواعد المسؤولية التقصيرية التي تنطبق على الأفراد 
والهيئات الخاصة والمتمثلة في نص المادة )163( والتي نصت على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير 

يلزم من ارتكبه بالتعويض" )السنهوري، )98)م(.

ونصها                         منه   )2(9( المادة  في  أورد  )95)م  لسنة   )40( رقم  العراقي  المدني  "القانون 
أحد  يستغل  شخص  وكل  عامة  بخدمة  تقوم  التي  الأخرى  والمؤسسات  والبلديات  الحكومة   .(
المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، إذا كان الضرر 
ناشئاً عن تعد وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم يستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت 
بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لا بدُّ واقعاً، حتى لو بذل هذه العناية"

أما "قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والصادر بالقانون الاتحادي رقم 
)5( لسنة 985)م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ))) 987) / في المادة )313( منه ونصها )لا 

يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناءٍ على طلب المضرور أن يلزم أياً من الآتي ذكرهم 
حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر ب. من كانت له على من وقع منه 
الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر 

من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها".

وعلــى ذات النهــج ســار المشــرع الســوداني؛ إذ أورد فــي "قانــون المعــاملات المدنيــة لســنة 
)984)م( فــي المــادة )47)( منــه ونصهــا ). يكــون المتبــوع مســؤولاً عــن الضــرر الــذي يحدثــه 

ــه غيــر المشــروع متــى كان واقعــاً منــه فــي حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها. 2. تقــوم  تابعــه بفعل
رابطــة التبعيــة ولــو لــم يكــن المتبــوع حــراً فــي اختيــار تابعيــه، متــى كانــت لــه عليــه ســلطة فعليــة 
فــي رقابتــه وفــي توجيهــه" وعلــى هــذا الأســاس يعــد الموظفــون تابعيــن للدولــة وأعضــاء فيهــا، 
ويتصرفــون باســم الدولــة ولحســابها، فينســب مــن ثــم كل خطــأ يرتكــب مــن جانبهــم إلــى الدولــة 

طالمــا حــدث أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو بســببها

يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن المشــرع العراقــي قضــى بنــص صريــح بعكــس مــا هــو عليــه الحــال 
فــي القانــون المدنــي المصــري وقانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي وقانــون المعــاملات المدنيــة 
الســوداني علــى أن الدولــة وغيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة الأخــرى تســأل عــن جميــع 
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ــة  ــزوح القســري داخــل الدول ــى الن ــؤدي إل ــون التابعــون لهــا، وت ــي يرتكبهــا الموظف الأخطــاء الت
ســواء كان الخطــأ ســببه إخلال فــي الرقابــة والتوجيــه، أو الاختيــار، أو نتيجــة أخطــاء شــخصية، 

وارتكابــه حــال تأديــة الوظيفــة أو بســببها.

ثانياً- شروط مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن النزوح القسري:

بالرجــوع لأحــكام المــادة )47)( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة لســنة 984)م والمــادة )74)) 
مــن القانــون المدنــي المصــري والمــادة )303( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي يتبيــن 
ــزوح  ــن الن ــة ع ــن الأضــرار الناتجم ــة ع ــؤولية الدول ــا لمس ــاك شــروط يجــب توافره ــا أن هن لن

القســري تتمثــل فــي الآتــي:     

توافر علاقة التبعية:. 1

حتــى تسُــأل الدولــة عــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا الموظفــون وتــؤدي للنــزوح القســري لا بُــدّ 
مــن توافــر علاقــة التبعيــة بيــن الدولــة والموظفيــن، حتــى ولــو كانــت الدولــة غيــر حــرة فــي اختيــار 
موظفيهــا كمــا لــو كان تعيينهــم عــن طريــق الانتخــاب، أو عــن طريــق درجــات المفاضلــة،  مــن 
ــة التــي يمتلكهــا المتبــوع  ــل فــي الســلطة الفعلي ــة والتــي تتمث ــدّ مــن توافــر عناصــر التبعي ــم لا بُ ث
ــدّ أن يكــون لمــن يتــم العمــل لحســابه ســلطة فعليــة فــي إصــدار  فــي رقابــة وتوجيــه تابعــه؛  فلا بُ
الأوامــر والتعليمــات، وبفقــدان هــذه الســلطة تنهــار علاقــة التبعيــة؛ فتنهــار تبعــا لذلــك المســؤولية 
المترتبــة عليهــا )الطائــي، 999)م( فارتــكاب موظفــي المؤسســة الأمنيــة الأخطــاء حــال تأديتهــم 
ــه  ــذرع أن ــى وإن ت ــوع حت ــع مســاءلة المتب ــزوح القســري لا يمن ــى الن وظيفتهــم أو بســببها أدت إل
ليــس لديــه الخبــرة الأمنيــة اللازمــة لحمايــة الأفــراد )المحمــدي، 2024م، صفحــة 58(، ويمكــن 
القــول بــأن ســلطة الرقابــة والتوجيــه لا يشــترط أن تكــون فنيــة بالنســبة لعمــل الموظفيــن الفنييــن، 
ــة مــن حيــث إصــدار  ــة أو الإداري ــة التنظيمي ــى الناحي ــة عل ــة منصب وإنمــا يكفــي أن تكــون الرقاب
الأوامــر والتعليمــات، والــى هــذا الــرأي يميــل أهــل  الفقــه الحديــث وكذلــك القضــاء، فقــد قضــى 
أن "علاقــة التبعيــة تتميــز بتوافــر الخضــوع والامتثــال الــذي يمكــن المتبــوع مــن إصــدار الأوامــر 
والتعليمــات وذلــك بقطــع النظــر عــن المــؤهلات الفنيــة التــي يتمتــع بهــا التابــع، بحيــث لا يعتبــر 

الافتقــار إليهــا ســبباً يعفــي مــن المســاءلة " )الصــدة، 962)م(

ارتكا	 التابع لخطأ أدى إلى حدوث نزوح قسري للأشخاص:. 2

يشـــترط صـــدور خطـــأ مـــن التابـــع، ويشـــمل الخطـــأ توافـــر عنصـــري التعـــدي )الركـــن 
ـــل الركـــن المـــادي "بأحـــكام المـــادة )138)  ـــز )الركـــن المعنـــوي( ويتمث المـــادي( والإدراك والتميي
ـــزم  ـــر يل ـــررًا للغي ـــبب ض ـــل س ـــا: "كل فع ـــنة 984)م ونصه ـــة لس ـــاملات المدني ـــون المع ـــن قان م
ـــه  ـــع في ـــدّ مـــن صـــدور فعـــل ضـــار مـــن التاب ـــز" فلا بُ ـــر ممي ـــو كان غي ـــه بالتعويـــض ول مـــن ارتكب
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إخلال بالتـــزام منصـــوص عليـــه فـــي القانـــون؛ أي: بانحـــراف التابـــع عـــن الســـلوك المألـــوف، 
ـــه؛  ـــي تفاصيل ـــوض ف ـــرورة للخ ـــوي فلا ض ـــن المعن ـــا الرك ـــي، أم ـــار موضوع ـــك بمعي ـــاس ذل ويق
ـــى المتضرريـــن  ـــز، وبهـــدف التســـهيل عل ـــى أســـاس الإدراك والتميي ـــم عل ـــار الموظـــف يت لأن اختي
لضمـــان حصولهـــم علـــى تعويـــض عـــادل وملائـــم للضـــرر الـــذي أصابهـــم جـــراء خطـــأ الموظـــف. 

ـــة 59) ـــدي، 2024م، صفح )المحم

 أن يكون خطأ التابع قد نشأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها:. 3

 "ينص قانون المعاملات المدنية لسنة 984) في المادة ) 47)( منه ونصها ). يكون المتبوع 
مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية الوظيفة 
أو بسببها" وكذلك نص المادة )74) / )( من القانون المدني المصري والمادة )303( من قانون 

المعاملات المدنية الإماراتي وفقاً لذلك فإن صور الخطأ الصادر من الموظف تتمثل في الآتي:

خطأ التابع حال تأديته لوظيفته:. )

ــل خاطــئ أو خطــأ  ــام بفع ــي القي ــثلا ف ــا متم ــا أن يكــون خطــأ إيجابيًّ الخطــأ أم
ســلبياًّ متمــثلا بالامتنــاع عــن الفعــل، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الخطــأ المرتكــب مــن 
ــزوح  ــد ســبباً لن ــة يع ــى دخــول المجموعــات الإرهابي ــة المــؤدي إل المؤسســة الأمني

الأشــخاص قســرياً

الخطـــأ الصـــادر من التابع بســـبب الوظيفـــة: هذا يتمثـــل بكون وظيفة المؤسســـة . 2
الأمنيـــة ضروريـــة لارتكاب التابع الخطـــأ الذي أدى لنزوح الأشـــخاص بحيث إن 

هـــذه الوظيفة كانت ســـبباً في وقوع هـــذا الخطأ.

صدور خطأ التابع بمناسبة الوظيفة:. 3

يعــد الخطــأ هنــا بســبب مــا هيأتــه لــه وظيفتــه مــن أدوات أو وســائل اســتخدمها 
ــات  ــع المجموع ــل م ــة بالتعام ــة الأمني ــراد المؤسس ــام أف ــه، فقي ــكاب خطئ ــي ارت ف
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــا، مم ــة م ــة أو ولاي ــى مدين ــم أمــر الدخــول إل ــة، ويســهل له الإرهابي
ــري ــزوح القس ــة بالن ــراد والمتمثل ــرر بالأف ــاق الض ــة وإلح ــة الأمني ــتلال المنظوم اخ

صـدور خطـأ أجنبـي عـن الوظيفـة: وهـذا تنعـدم فيه مسـؤولية المتبـوع عن أعمـال تابعيه . 4
غيـر المشـروعة. )المحمـدي، 2024م، صفحة 60)             
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المطلــب الثانــي: التكييــف القانونــي لمســؤولية الدولــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن 
النــزوح القســري وأركانهــا:

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لمسؤولية الدولة عن تعويض الأشخاص النازحين قسرياً:

اختلــف الفقهــاء حــول الطبيعــة القانونيــة لمســؤولية الدولــة عــن تعويــض الأشــخاص النازحيــن 
ــض  ــن تعوي ــؤولة ع ــة مس ــرى أن الدول ــاه الأول ي ــن: الاتج ــك اتجاهي ــي ذل ــموا ف ــرياً، وانقس قس
الأضــرار الناجمــة عــن النــزوح القســري، والاتجــاه الآخــر: يــرى أن الدولــة غيــر مســؤولة عــن 

تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن النــزوح القســري، وســتناول ذلــك بشــيء مــن التفصيــل:

ــؤولية  ــزوح القســري مس ــن الن ــة ع ــن الأضــرار الناجم ــة ع ــؤولية الدول ــاه الأول: مس الاتج
مباشــرة: يذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى "أن الدولــة مســؤولة عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة 
عــن النــزوح القســري مســؤولية مباشــرة؛ وذلــك لأن للشــخص المعنــوي تكوينــاً عضويــاً لا يختلــف 
ــاً مســتقلا مــن  ــاً ذاتي عــن التكويــن العضــوي للشــخص الطبيعــي، إلا أنّ  للشــخص المعنــوي كيان
الأفــراد المكونيــن لــه، ومــا هــؤلاء الموظفيــن إلا أعضــاء للشــخص المعنــوي، ليــس لهــم وجــود 
مســتقل عنهــم، بــل يفنــون فــي كيانــه كمــا تفنــى أعضــاء الجســم فــي كيــان الشــخص الطبيعــي دون 
إمــكان تمييزهــا عنــه؛ لــذا فــإن تصرفــات العامليــن تنســب إلــى الشــخص المعنــوي كمــا ينســب فعــل 

اليــد أو أي عضــو آخــر إلــى الإنســان نفســه". )الطائــي، 999)م، صفحــة 02))

ــزوح  ــة عــن الن ــض الأضــرار الناجم ــة عــن تعوي ــرى أن مســؤولية الدول ــي: ي ــاه الثان الاتج
ــر مباشــرة: القســري هــي مســؤولية غي

يـرى أنصـار هـذا الاتجـاه "أن مسـؤولية الدولـة عـن تعويـض الأضـرار الناجمـة عـن النزوح 
القسـري هي مسـؤولية غير مباشـرة، وبحسـب رأيهم فإن الدولة شـخص معنوي، وتؤدي نشـاطاتها 
عـن طريـق أشـخاص طبيعييـن، ومـن ثـم فـإن مسـؤولية الأشـخاص المعنويـة لا تقـوم مباشـرة، بل 
تقـوم نتيجـة ارتـكاب الأشـخاص الطبيعييـن أخطـاء تسـبب ضـرراً للغيـر، وأن مسـؤولية الدولـة 
لا يمكـن أن تكـون إلا مسـؤولية عـن فعـل الغيـر؛ أي: عـن أفعـال الموظفيـن التابعيـن لهـا. وأنـه لا 
يمكـن إسـناد خطـأ مباشـر إلـى الدولـة وإلا لمـا كان لهـا الرجوع بعد ذلـك على الموظف المسـؤول" 
وهـذا مـا أكـده الدكتـور السـنهوري؛ إذ يقـول: "قـد يكـون الشـخص المعنـوي المـراد مسـاءلته هـو 
الدولـة ذاتهـا أو شـخص معنـوي عـام لمجلـس مـن مجالـس المديريـات أو المجالس البلديـة أو غيره 
مـن الأشـخاص العامـة، وتتحقـق مسـؤولية الشـخص المعنـوي فـي مصـر علـى النحو الـذي تتحقق 
بـه مسـؤولية الأفـراد والهيئـات الخاصـة وقواعـد المسـؤولية التقصيريـة واحـدة للفريقيـن، ولعـل 
هـذه المسـؤولية هـي المسـؤولية الوحيـدة عـن الغيـر التـي قررهـا القانـون مـن مسـؤوليات مختلفة" 
وينسـجم هـذا القـول وأحـكام المـادة )9)2( مـن القانـون المدنـي العراقـي والمـاده 74) مـن القانون 
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المدنـي المصـري والمـاده )47)( مـن قانـون المعـاملات المدنيـة السـوداني فمسـؤولية الدولـة غير 
مباشـرة، والأسـاس الوحيـد لمسـؤوليتها عـن النـزوح هـو مسـؤوليتها عـن فعـل الغير

ــد  ــة تع ــي، وهــو أن مســؤولية الدول ــه أنصــار الاتجــاه الثان ــا ذهــب إلي ــى م ــل الباحــث إل يمي
مســؤولية غيــر مباشــرة لعــدم إمكانيــة أن ننســب الخطــأ بصــورة مباشــرة إليهــا كونهــا شــخصية 
معنويــة ولا تملــك إرادة ذاتيــة؛ ومــن ثــم ينتفــي الركــن المعنــوي فــي الخطــأ الــذي يمثــل الركيــزة 

ــة.          ــه المســؤولية المدني ــذي ترتكــز علي الأساســية، وال

الفرع الثاني: أركان المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار الناجمة عن النزوح القسري:

أولا- وقوع الفعل المؤدي للنزوح القسري:

حتـى تتحقـق المسـؤولية المدنيـة للدولـة ينبغـي وقوع الفعل الـذي أدى لحدوث النزوح القسـري 
للأشـخاص،  وهـذا مـا أورد الأميـن العـام للأمـم المتحـدة عندما عـرف النزوح القسـري عندما ذكر 
أن يكـون هنـاك إجبـار أو إكـراه مفاجـئ للأشـخاص علـى الفـرار مـن مسـاكنهم، وأن يكـون الفرار 
بأعـداد كبيـرة، ولأسـباب واردة علـى سـبيل الحصـر )النـزاع المسـلح، الاضرابـات الداخليـة نتيجة 

لانهيـار الوضـع الأمنـي،  الكـوارث الطبيعيـة( وبقـاء الأشـخاص النازحيـن داخل حـدود الدولة.                                                                                                        

ثانيا- الضرر:

يعــرف الضــرر بأنــه "الأذى الــذي يصيــب الإنســان فــي حــق مــن حقوقــه، أو فــي مصلحــة 
ــك،  ــم تكــن كذل ــة أو ل ــك المصلحــة ذا قيمــة مالي ــرة شــرعاً، ســواء كان هــذا الحــق أو تل ــه معتب ل
وســواء كان ذلــك الحــق أو تلــك المصحــة متعلقــاً بسلامــة جســمه، أو عاطفتــه، أو حريتــه، أو شــرفه 

واعتبــاره، أو غيــر ذلــك" )أميــن، 4)20م(

من خلال التعريف أعلاه يتبين لنا أن الضرر نوعان:

ــلاف عضــو . ) ــه، كإت ــد حيات ــده، أو يفق ــي ســلامة جس ــان ف ــب الإنس ــادي: يصي ضــرر م
ــي  ــه ف ــل، أو يصيب ــأذى أو القت ــل ب ــم أو العق ــة الجس ــرح أوإصاب ــداث ج ــم أو إح الجس
مصالحــه الماليــة، ويؤثــر ســلباً علــى ذمتــه الماليــة، ومــن ذلــك إتــلاف شــيء أو تعييبــه 
علــى نحــو ينقــص مــن قيمتــه، أو حرمــان صاحــب الحــق من اســتعمال أو اســتغلال شــيء 

ــي، )202م( ــه دون وجــه حــق. )الجناب ــوك ل ممل

ضرر أدبي )معنوي(: هذا النوع من الضرر يصيب الشخص في ناحية غير مالية؛ فهو . 2
قد يصيب الشخص من جراء جرح يسبب الألم له، ويشوه الجسم كله أو بعضه أو يصيب 
الشرف والاعتبار، كما في حالة هتك العرض، أو القذف، أو السب، أو إيذاء السمعة، أو 
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قد يصيب العاطفة والشعور كما في خطف الابن والاعتداء على حق ثابت للشخص، كما 
لو اقتحم شخص ملك غيره غصباً. )الجنابي، )202م، صفحة 48) 

ويشترط في الضرر الذي تلتزم الدولة بالتعويض عنه عدة شروط تتمثل في الآتي:

أن يكـون الضـرر محققـاً: أي أن يكـون الضـرر ثابتـا علـى وجه اليقيـن والتأكيـد، ويتوفر . )
ذلـك إذا كان حـالا؛ً أي: وقـع فعـلاً كأن يكـون المتضـرر قـد مـات أو أصابـه جـرح فـي 
جسـمه أو حصـل تلـف فـي مالـه، وأيضـاً الضـرر المسـتقبلي عندمـا يتأكـد وقوعـه لاحقاً، 
كأن يصـاب شـخص بإصابـة تعجـزه عـن العمـل فـي المسـتقبل، وباعتقادنـا أن الأضـرار 

الناتجـة عـن النـزوح قـد تكـون غيـر واضحـة، وتتراخـى نتائجـه إلى المسـتقبل.

أن . 2 بعد هذا  ذاته؛ أي: أن يكون شخصياً، ويستوي  بالمدعي في  أن يكون الضرر ماساً 
يكون الضرر قد أنصب على شخص المدعي، أو على ماله، أو على مصلحة مشروعة له.

أن يكون الضرر قد انصب على حقٍ للمدعي أو مصلحة مشروعة.. 3

ألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه: فالأصل في التعويض هو جبر الضرر، وليس . 4
إثراء المتضرر على حساب مرتكب الضرر. )الجنابي، )202م، صفحة 68 وما بعدها(                                                                                                  

ثالثا- رابطة السببية بين الضرر والنزوح القسري للأشخاص: 

للعلاقــة الســببية أهميــة كبيــرة فــي مجــال المســؤولية المدنيــة، فهــي التــي تحــدد الفعــل الــذي 
ســبب الضــرر وســط الأفعــال المتفرقــة والمحيطــة بالحــادث، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 

تعمــل علــى تحديــد نطــاق المســؤولية )الجنابــي، )202م، صفحــة )9)   

فالعلاقــة الســببية هــي الرابطــة التــي تربــط الفعــل غيــر المشــروع والنتيجــة التــي بمقتضاهــا 
إثبــات أن وقــوع الفعــل هــو الــذي أدى إلــى حصــول النتيجــة، وتعتبــر العلاقــة الســببية ركنــاً لقيــام 
الحــق فــي التعويــض، وهــي لا تقــل أهميــة عــن الركنيــن الســابقين، إذ إنــه لا يكفــي لقيــام مســؤولية 
الدولــة عــن التعويــض وقــوع الفعــل وحــدوث الضــرر، بــل يشــترط أن يكــون الفعــل هــو الســبب 

لذلــك الضــرر. )الروبــاري و العانــي، 2023م(

ــت المتضــرر أن  ــزوح القســري أن يثب ــن الن ــئة ع ــض عــن الأضــرار الناش ــترط للتعوي  يش
الضــرر الــذي أصابــه ناتــج عــن حــوادث النــزوح القســري، فــإذا تمكــن مــن ذلــك يحــق لــه مقاضــاة 

الدولــة وفقــا لأحــكام المســؤولية الموضوعيــة.

تدخــل الدولــة فــي تعويــض المتضرريــن مــن النــزوح القســري يفتــرض وقــوع أضرار تســبب 
بهــا النــزوح القســري والســبب المباشــر لتدخــل الدولــة لا يتجــاوز الأســباب الآتيــة:                                                    
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الأعمال الإرهابية التي أدت للنزوح القسري للأفراد.أ. 

ضعف المؤسسة الأمنية والتي أدت إلى نزوح الأفراد قسرياً.ب. 

هـذه الأسـباب تجعـل المؤسسـة الأمنيـة عاجـزة عـن تعويـض الأشـخاص المتضرريـن مـن 
النـزوح القسـري كـون ذلـك يحتاج لإمكانيـات مادية، أمـا المجموعـات الإرهابية؛ فهـي غالباً يكون 
هدفهـا تدميـر الإنسـان والبنـى التحتيـة للدولـة والمنظومـة الأخلاقية فـي المجتمع، وهـؤلاء يصعب 
مقاضاتهـم وفقـاً لأحـكام المسـؤولية المدنية؛ كونهـم كيانات إرهابية غير معتـرف بها، ومن الصعب 
أحيانـاً كثيـرة تحديـد أرصدتهـم الماليـة حتـى يمكـن حجزهـا، وإذا وجـدت تكـون غير كافيـة لتغطية 

حجـم أضـرار النـزوح القسـري للأشـخاص. )المحمـدي، 2024م، صفحة )8)                                                                                                              

المبحــث الثالــث: التــزام الدولــة بتعويــض الأضــرار الناجمــة عــن النــزوح 
القســري للأشخاص:

المطلــب الأول: موقــف الفقــه والقانــون الســوداني بشــأن التــزام الدولــة بتعويــض 
الأضــرار الناجمــة عــن النــزوح القســري.

الفرع الأول : موقف الفقه بشأن التزام الدولة بتعويض الأضرار الناتجة عن النزوح القسري: 

اختلــف الفقهــاء حــول التــزام الدولــة بتعويــض المتضــرر مــن عدمــه إلــى اتجاهيــن: الاتجــاه 
الأول يــرى أن الدولــة مســؤولة عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن النــزوح القســري، والاتجــاه 
الآخــر: يــرى أن الدولــة غيــر مســؤولة عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن النــزوح القســري، 

وأســتند كل منهمــا إلــى مبــررات وحجــج ســنتناولها بشــيء مــن التفصيــل:                                                            

الاتجــاه الأول: مســؤولية الدولــة بتعويــض الأضــرار الناجمــة عــن النــزوح القســري:                                    
يذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى مســؤولية الدولــة عــن تعويــض المتضــرر عــن الأضــرار الناتجــة 
عــن النــزوح القســري؛ نســبة لأن تطــور الحيــاة وســرعتها قــد أدى إلــى ظهــور صــور جديــدة مــن 
الجرائــم كالجرائــم الاقتصاديــة، وجرائــم التمويــن، والتســعير الجبــري، والجرائــم الإرهابيــة التــي 
تــؤدى لنــزوح الأشــخاص، ممــا يحتــم بالضــرورة علــى الدولــة أن تتدخــل وتعــوض المتضرريــن 
عمــا أصابهــم مــن ضــرر فــي أجســادهم، وأنفســهم، وأعراضهــم، وأموالهــم، ومــا نتــج عنهــا مــن 

أضــرار نتيجــة للعمــل الإجرامــي. )حياتــي، 987))

ــزوم  ــأن تلت ــرة ب ــة جدي ــل الدول ــي تجع ــع الت ــن الدواف ــه م ــب بأن ــذا المذه ــار ه ــرر أنص ويق
ــون  ــاً تك ــو أن نســبة الإجــرام دائم ــزوح القســري ه ــة عــن الن ــض عــن الأضــرار الناجم بالتعوي
مرتفعــة نســبياً بيــن الطبقــات الفقيــرة، وذلــك لأنهــا تفتقــر لحاجاتهــا الضروريــة فتميــل إلــى ارتكاب 
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الجرائــم لســد الحاجــة، هــذا بالإضافــة إلــى أن الدولــة يقــع علــى عاتقهــا واجــب المحافظــة علــى 
الأمــن بيــن مواطنيهــا مــن ناحيــة، والمحافظــة علــى أمــن بلادهــا مــن التهديــد الخارجــي مــن ناحيــة 

أخــرى، ومواطنــو الدولــة فــي ذلــك منفــذون لأوامرهــا

أسانيد المذهب المؤيد لتعويض الدولة للمتضرر: 

استند أصحاب هذا الاتجاه في تأييد مذهبهم على حجج عديدة منها: 

يقــع علــى عاتــق الدولــة التــزام بحمايــة النظــام والمحافظــة علــى الأمــن العــام، فــإذا هــي . )
أخفقــت فــي ذلــك فعليهــا تحمــل التبعــة.        

نظــام التعويــض موجــود فــي الشــرائع القديمــة فهــل المشــرع القديــم كان متطــوراً عــن . 2
المشــرع الحديــث؟! هــذا لا يســتقيم مــع المجــرى العــادي للحيــاة ولعقليــة الإنســان. 

منــع الدولــة لمواطنيهــا لحمــل الســلاح والدفــاع عــن أنفســهم؛ ومــن ثــم فعليهــا حمايتهــم . 3
مــن الجرائــم ونتائجهــا. 

يجب على الدولة أن تحقق مبدأ المساواة بين مواطنيها بحيث لا يأخذ هذا تعويضاً كبيرا؛ً . 4
لأن الجاني مؤسر، وهذا يأخذ تعويضاً ضئيلا لفقر الجاني أو عسره. )محمد، 2005م(

 الاتجاه الثاني: عدم مسؤولية الدولة بتعويض الأضرار الناتجة عن النزوح القسري:

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه بأنــه ليســت هنــاك ضــرورة ملحــة تدعــو إلــى أن تقــوم الدولــة 
بإنشــاء نظــام خــاص لتعويــض المتضرريــن؛ إذ إنّ ثمّــة خدمــات عديــدة توفرهــا الدولــة لمواطنيهــا 
ــة  ــدم مــن الدول ــي تق ــاري، والمســاعدات العامــة الت ــن الإجب ــة، والتأمي ــات الاجتماعي ــل: التأمين مث
للمتضرريــن أن يســعوا  الطبيعيــة، ويمكــن  المســلحة والكــوارث  النزاعــات  أثنــاء  وغيرهــا 
ويســتفيدوا مــن هــذه الخدمــات فــي وقتهــا، ولا داعــي بــأن تميــز الدولــة بيــن الأضــرار التــي تنشــأ 
مــن الجرائــم بشــكل عــام والأضــرار التــي تنشــأ عــن الجريمــة الإرهابيــة والكــوارث كالفيضانــات 
والســيول بشــكل خــاص. بالإضافــة إلــى أن الدولــة مثقلــة بكثيــر مــن المســؤوليات، فيجــب علينــا أن 
لا نحملهــا مزيــدًا مــن الأعبــاء، وخاصــة أن ذلــك يزيــد مــن دخــل الدولــة فــي كثيــر مــن الأمــور، 
ــرة  ــي فك ــرر ه ــض المتض ــة بتعوي ــزام الدول ــرة الت ــإن فك ــاه ف ــذا الاتج ــار ه ــب رأي أنص وبحس
ــن  ــض كل المتضرري ــى تعوي ــدرة عل ــدم الق ــى ع ــتحالة ترجــع إل ــذه الاس ــق، وه ــتحيلة التطبي مس
ــد الجــراح الناتجــة  ــة لتضمي ــا الدول ــي تكفله ــائل الت ــن الوس ــاك م ــزوح القســري، وأن هن ــن الن م
ــه الادعــاء المدنــي  ــة المســببة للنــزوح القســري للأشــخاص، ومنهــا توجي عــن الجريمــة الإرهابي
بالتعويــض للمتضــرر أمــام المحكمــة الجنائيــة، وإعطــاء المحكمــة الجنائيــة الاختصــاص بالفصــل 

ــة )محمــد، 2005م، صفحــة 4))) ــة التابعــة للدعــوى الجنائي فــي الدعــوى المدني
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حجج مذهب مسؤولية الدولة عن التعويض:

ليســت هنــاك أســباب كافيــة ومقنعــة للتمييــز بيــن الأضــرار الطبيعيــة وأضــرار الجرائــم . )
الإرهابيــة؛ فكلتاهمــا تضــر المواطــن. والدولــة فــي الأضــرار الطبيعيــة تقــدم المســاعدات 
ــن  ــه م ــرر حق ــذ المتض ــة ليأخ ــبل القانوني ــر الس ــم توف ــرار الجرائ ــي أض ــة، وف اللازم

الجانــي. 

ــرة . 2 ــي فك ــري ه ــزوح القس ــرار الن ــن أض ــرر ع ــض المتض ــة بتعوي ــزام الدول ــرة الت فك
ــن،  ــرة المتضرري ــم، وكث ــرة الجرائ ــى كث ــك إل ــق، ويرجــع ذل ــة ومســتحيلة التطبي خيالي
واســتحالة حصرهــم، وعجــز الميزانيــات العامــة علــى أن تغطــي كل طلبــات التعويــض 

ــال؛ لاســتحالة تنفيذهــا.  ــاً مــن دروب الخي ممــا يجعــل الفكــرة درب

مــن أهــداف السياســة الجنائيــة الــردع العــام والــردع الخــاص، وإصــلاح الجانــي وفــي . 3
ــم  ــي إذا عل ــم؛ لأن الجان ــكاب الجرائ ــى ارت ــاة عل ــوب إنشــاؤه تشــجيع للجن النظــام المطل
بــأن الدولــة ســوف تدفــع عنــه التعويــض المطلــوب للمتضــرر، فــإن ذلــك يضعــف لديــه 
روح الحــرص والحيطــة والحــذر والمســؤولية تجــاه المجتمــع، وهــذا يضــر بالمجتمــع 

ــاً. ــاً، واقتصادي ــاً، واجتماعي أمني

ــن . 4 ــاون م ــدث ته ــك إذا ح ــة؛ وذل ــرة الإجرامي ــي الظاه ــه دور ف ــى علي ــون للمجن ــد يك ق
جانبــه فــي الحفــاظ علــى نفســه أو عــدم اتخــاذ الاحتياطــات قبــل الأشــخاص أو قــد يتهــاون 

فــي المطالبــة بحقــه. )محمــد، 2005م، الصفحــات 6)) - 7))) 

الفرع الثاني: موقف المشرع السوداني من فكرة تعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري:

ــا يعطــي للمتضــرر الحــق فــي مطالبــة الدولــة  لــم نجــد فــي التشــريعات الســودانية نصًّ
بالتعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر مــادي أو أذى ناشــئ عــن النــزوح القســري، وفــي الوقــت نفســه 
يجعــل الدولــة ملتزمــة بإجابــة طلــب المتضــرر ســوى مــا ذكرتــه أحــكام المــادة )47)( مــن قانــون 
المعــاملات المدنيــة لســنة 984)حــول مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه إلا أن القــول بأنــه لا 
ــى  ــح وجــازم يكــون فــي حــالات لا يتمكــن فيهــا المتضــرر مــن الحصــول عل يوجــد نــص صري

ــر كاف ــض غي ــض أو أن التعوي التعوي

مـع هـذا القـول فقـد اعتنـق المشـرع السـوداني وفـي تشـريعات متفرقـة هـذا المبـدأ، إلا أن هـذا 
الاعتنـاق لا يرقـى إلـى مسـتوى أن نجـزم بـأن التشـريع السـوداني قد أقر بمبـدأ التزام الدولة بشـكل 

كامـل بالتعويـض فـي جميـع الأضـرار الناشـئة عـن النزوح القسـري، ومـن هذه التشـريعات:                                                       
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القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م:. 1

"أشـــار القانـــون الجنائـــي الســـوداني لســـنة )99)م فـــي المـــادة 86) منـــه علـــى النـــزوح 
ـــب  ـــن يرتك ـــل كل م ـــة أق ـــأي عقوب ـــد أو ب ـــجن المؤب ـــدام أو بالس ـــب بالإع ـــا: يعاق ـــري، ونصه القس
بنفســـه أو بالاشـــتراك مـــع غيـــره أو يشـــجع أو يعـــزز أي هجـــوم واســـع النطـــاق أو منهجـــي موجـــه 
ـــأي  ـــي ذات الســـياق ب ـــوم ف ـــك الهجـــوم، ويق ـــم بذل ـــى عل ـــو عل ـــن، وه ـــن الســـكان المدنيي ضـــد أي م

ـــة:                                                                                                               ـــال الآتي ـــن الأفع م

يبعـــد أو يرحـــل شـــخصا أو مجموعـــة مـــن الســـكان المشـــمولين بالحمايـــة أو ينقلهـــم قســـراً 
ـــة أخـــرى أو  ـــى دول ـــة أو بأخـــرى إل ـــا بصـــورة مشـــروعة بطريق ـــي يوجـــدون فيه ـــة الت مـــن المنطق

ـــاني". ـــي الإنس ـــون الدول ـــكام القان ـــة لأح ـــك بالمخالف ـــر، وذل ـــكان آخ م

ــري  ــر القسـ ــة التهجيـ ــم وإدانـ ــى تجريـ ــة علـ ــة وواضحـ ــة صريحـ ــدل دلالـ ــص يـ ــذا النـ هـ
للأشـــخاص والـــذي تســـتتبعه بالتأكيـــد المســـؤولية المدنيـــة

قانون مكافحة الإرها	 السوداني لسنة 2001م: . 2

ـــل  ـــه كل فع ـــاب: يقصـــد ب ـــا أن الإره ـــه، ونصه ـــادة )2( من ـــي الم ـــون ف ـــث أشـــارهذا القان "حي
ـــذا لمشـــروع إجرامـــي  ـــه أو أغراضـــه يقـــع تنفي ـــا كانـــت بواعث ـــه أي ـــد ب مـــن أفعـــال العنـــف أو التهدي
فـــردي أو جماعـــي ويهـــدف إلـــى إلقـــاء الرعـــب بيـــن النـــاس أو ترويعهـــم بإيذاهـــم أو يعـــرض 

ـــخ". ـــر ...إل ـــم للخط ـــم أو أمنه ـــم أو حريته حياته

ـــر لمـــا يعـــد عـــملاً  ـــارات عامـــة وضعـــت معايي نلاحـــظ مـــن هـــذه النصـــوص أنهـــا جـــاءت بعب
ـــذه  ـــى ه ـــا إل ـــإذا نظرن ـــزوح القســـري للأشـــخاص، ف ـــى الن ـــال ســـتؤدي إل ـــذه الأعم ـــاً وكل ه إرهابي
التشـــريعات، فســـنجد أنهـــا عالجـــت مســـائل التعويـــض فـــي مســـائل بعينهـــا وفـــي ظـــروف محـــددة، 
ولـــم تتضمـــن صفـــة الإطلاق لجميـــع المســـائل وتحـــت ســـائر الظـــروف الأمـــر الـــذي يدفعنـــا 
ـــرار  ـــائر الأض ـــض س ـــة بتعوي ـــزام الدول ـــازم بالت ـــح وج ـــريع صري ـــد تش ـــه لا يوج ـــول: إن ـــى الق إل

ـــري ـــزوح القس ـــن الن ـــة ع الناجم

ـــي  ـــة لا يعن ـــي نصـــوص متفرق ـــرة وف ـــذه الفك ـــاول المشـــرع الســـوداني له ـــرى الباحـــث أن تن ي
أنـــه تبنـــى فكـــرة التـــزام الدولـــة بالتعويـــض بشـــكل كامـــل، وينبغـــي علـــى المشـــرع أن ينـــص 
صراحـــة ضمـــن قانـــون المعـــاملات المدنيـــة لســـنة 984)م علـــى نحـــو يعالـــج التـــزام الدولـــة 

بتعويـــض الأضـــرار الناجمـــة عـــن النـــزوح القســـري
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المطلب الثاني: أساس التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري:

ــزوح  ــن الن ــض المتضــرر م ــة بتعوي ــزام الدول ــة حــول أســاس الت ــات الفقهي ــددت الاتجاه تع
القســري، أحدهمــا يــرى أن أســاس التــزام الدولــة بتعويــض المتضــرر هو أســاس قانونــي، والاتجاه 
الآخــر يــرى أن أســاس التــزام الدولــة بتعويــض المتضــرر هــو أســاس اجتماعــي، وســنتناول هــذه 

الاتجاهــات بشــيء مــن التفصيــل فيمــا يلــي:       

القسري  النزوح  الناجمة عن  الأشخاص عن الأضرار  بتعويض  الدولة  التزام  أساس  أولا- 
أساس قانوني: 

يذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى "أن أســاس التــزام الدولــة بتعويــض المتضــرر مــن النــزوح 
القســري، يرجــع إلــى أســاس قانونــي، بحيــث يطالــب الدولــة بالتعويــض باعتبــاره حقــاً مقــرراً لــه، 
وليــس منحــة مــن جانــب الدولــة، ومــن ثــم فــي حالــة عــدم التــزام الدولــة بدفــع التعويــض المســتحق 
للمتضــرر، يحــق للمتضــرر رفــع دعــوى يطالــب فيهــا الدولــة بدفــع التعويــض لــه، وذلــك بغــض 

النظــر عمــا إذا كان المتضــرر بحاجــة للتعويــض أم لا". )العبــودي، 990)م(

يستند أنصار هذا الرأي لتبرير هذا الأساس إلى الأسانيد الآتية:

فكــرة العقــد الاجتماعــي الــذي أبــرم ضمنيــا بيــن الفــرد والدولــة بمقتضــاه التــزام الفــرد . )
بدفــع الضرائــب والرســوم فــي مقابــل أن تتحمــل الدولــة مهمــة حمايــة المواطنيــن.                                                             

فكـــرة العدالـــة؛ إذ إنّ العدالـــة تقتضـــي أنـــه مقابـــل ضعـــف مـــوارد الجانـــي الماليـــة؛ بســـبب . 2
أن الدولـــة تفـــرض عقوبـــات ماليـــة كالغرامـــة أو المصـــادرة فيعجـــز عـــن دفـــع التعويـــض 
المســـتحق للمتضـــرر أن تحـــل الدولـــة محـــل الجانـــي فـــي تعويـــض المتضـــرر مـــن الجريمة.                                                                            

مبدأ المساواة، إذ يقتضي هذا الأمر قيام الدولة بتعويض المتضرر من الجريمة في حالة . 3
عدم معرفة الجاني أو إعساره في حالة القبض عليه حتى لا يتفاوت حظ ضحايا الجريمة 

مع ملاحظة أن هذا التعويض حق لهم وليس منحة. )النمر و محروس، 8)20م( 

يترتب على الأخذ بهذا الأساس القانوني النتائج الآتية:

أن الدولـة ملزمـة قانونـاً بتعويـض المتضـرر مـن النـزوح القسـري؛ أي أن الدولـة يترتب . )
عليهـا التـزام،  ومـن ثـم لا يجـوز تقييـد هـذا الحـق بحاجـة المتضـرر بحيـث لا يلـزم مـن 
يطالـب بهـذا الحـق اتجـاه الدولـة أن يثبت تقصيـر الدولة في منـع وقوع الأضـرار الناتجة 
عـن النـزوح القسـري. وهـذا التعويـض يكـون بالقـدر الذي أحدثـه الإرهاب مـن ضرر لا 

بقـدر حاجـة المتضـرر )الروبـاري و العانـي، 2023م، صفحـة 113(.
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أن تلتــزم الدولــة بتعويــض جميــع الأضــرار الماليــة والجســمانية والمعنويــة الناشــئة عــن . 2
النــزوح القســري 

ــى الجهــة . 3 ــة؛ فيجــب عل ــم الفصــل فــي موضــوع التعويــض عــن طريــق جهــة قضائي يت
التــي تفصــل فــي مــدى أحقيــة المتضــرر بالتعويــض أن تحــدد: هــل هنــاك جريمــة وقعــت 
فعــلا؟ ومــا نــوع تلــك الجريمــة؟ ومــا النتائــج الضــارة التــي نتجــت عنهــا، ومدى مســاهمة 
المتضــرر فــي وقــوع تلــك الجريمــة؟ وهــل هــو المتســبب الوحيــد أم هنــاك شــركاء؟ وهــل 
ــا  ــذي أصــاب المتضــرر؟ وم ــي والضــرر ال ــن خطــأ الجان ــببية بي ــة الس ــرت علاق تواف
ــوم  ــوب؟ كل هــذه الأمــور ســوف تق ــض المطل ــة التعوي ــا قيم ــك الضــرر؟ وم ــدار ذل مق
ــى  ــدّ أن تكــون عل ــم لا بُ ــا، ومــن ث ــي موضــوع التعويــض ببحثه ــي تفصــل ف الجهــة الت

درايــة وثقافــة عاليــة وخبــرة طويلــة بالقانــون. )محمــد، 2005م، صفحــة )22) 

تمعمرَضم الأساس القانوني لالتزام الدولة بالتعويض لعدة انتقادات منها:

ــرة . ) ــة هــي فك ــراد والدول ــن الأف ــرم بي ــي المب ــد الاجتماعــي الضمن ــرة وجــود العق أن فك
ــون.                                                                                                             ــة والقان ــا مــن الحقيق ــة لا ســند له واهي

أن الأخــذ بالأســاس القانونــي لالتــزام الدولــة بالتعويــض بالنســبة لجميــع أنــواع الجرائــم . 2
يشــكل عبئــاً كبيــراً علــى خزانــة الدولــة. )النمــر و محــروس، 8)20م، صفحــة 103)

ثانيا- أساس التزام الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري أساس اجتماعي:

يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن التــزام الدولــة بتعويــض الأفــراد النازحيــن هــو التــزام اجتماعــي 
أساســه الإنصــاف، والتكافــل الاجتماعــي،  ويدفــع التعويــض بالقــدر الــذي تقــدره الدولــة، لا بقــدر 
الضــرر الــذي أصــاب المتضــرر؛ فهــو نــوع مــن أنــواع المســاعدة الإنســانية والاجتماعيــة، ينطوي 
علــى معنــى الخيــر والإحســان نحــو الضحايــا الذيــن أضــرت بهــم الجريمــة، ولكــي تقــوم الدولــة 
بتقديــم هــذه المســاعدات عليهــا أن تنشــئ صندوقــا عامــا لتعويــض ضحايــا النــزوح القســري، وإن 
فعلــت الدولــة ذلــك فتفعلــه بموجــب التــزام اجتماعــي لمواجهــة أخطــار الجريمــة، مثلمــا تمــد يدهــا 

بالمســاعدة للمتضرريــن مــن الحــوادث الطبيعيــة. )محمــد، 2005م، صفحــة 228)

نتائج الأساس الاجتماعي لتعويض الأضرار الناجمة عن النزوح القسري:

إن التعويــض نــوع مــن أنــواع المســاعدة الاجتماعيــة؛ وهــذا يعنــي أنــه ليــس حقــا . )
للمتضــرر، ولكنــه منحــة مــن الدولــة.

ــدأ . 2 ــي تب ــا؛ فه ــم لا حصــر له ــار أن الجرائ ــة  باعتب ــم معين ــى جرائ ــض عل قصــر التعوي
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ــر  ــة تقتص ــة، فالدول ــا كاف ــات بأنواعه ــي بالجناي ــة، وتنته ــا كاف ــات بأنواعه ــن المخالف م
بالتعويــض علــى جرائــم معينــة، وهــي الأشــد خطــورة وتأثيــراً علــى الأشــخاص، فــإذا 
قلنــا لا بـُـدّ أن تعــوض الدولــة المتضــرر عــن الضــرر الناتــج عــن جميــع الجرائــم، فهــذا 
ــه.         ــم يكــن المســتحيل ذات ــة أن تقــوم بشــبه المســتحيل؛ إذ ل ــا نطلــب مــن الدول ــاه أنن معن

ــة . 3 ــرار الناجم ــن الأض ــض ع ــات وتقدرالتعوي ــي تنظرالطلب ــي الت ــة ه ــات الإداري الجه
ــى  ــة الإشــراف عل ــة بعملي ــي الدول ــة ف ــان الإدراي ــوم اللج ــزوح القســري؛ إذ تق ــن الن ع
المســاعدات مــن خــلال تقديــر المبالــغ المطلوبــة، والنظــر فــي طلبــات التعويــض المقدمــة 
ــذه  ــي تشــكل ه ــة هــي الت ــا. والدول ــذي ينشــأ عنه ــزاع ال ــن، وتحســم الن ــن المتضرري م
اللجــان وتحــدد اختصاصاتهــا ومهامهــا وكيفيــة تعينهــم وعزلهــم وتحديــد اختصاصاتهــم 

ــة 7)))                                         ــي، 2023م، صفح ــاري و العان ــم. )الروب ومكافآته

يرى الباحث أن أساس التزام الدولة بتعويض النازحين قسرياً يجب أن يكون مزدوجاً قانونياً 
اجتماعيا؛ً أي: يقوم على أساس قانوني، واجتماعي على اعتبار أن كلتا الفكرتين مجسدة في الواقع 
الدولة  تلتزم  أخرى  جهة  ومن  الضريبة،  دفعهم  مقابل  الأفراد  تحمي  الدولة  جهة  فمن  العملي، 
في  مساعدتهم  تتولى  إذ  منهم؛  مقابلا  تنتظر  أن  دون  القسري  النزوح  من  المتضررين  بتعويض 

الكوارث الطبيعية: كالزلازل والفيضانات ومنح لبعض الفئات المعوزة كالشيوخ والمرضى. 

الخاتمة: 

الحمد لಋ الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات، الذي وفقني على إتمام هذا البحث، والذي حاولنا 
القانون  من خلاله تكييف أحكام المسؤولية المدنية مع الأضرار الناجمة عن النزوح القسري في 
الأعمال  من  المتضررين  الأشخاص  بتعويض  الدولة  والتزام  مسؤولية  مدى  ومعرفة  السوداني 
الإرهابية، والتي تصاحب النزاعات المسلحة، وأيضا الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية 
من سيول وفيضانات أدت إلى نزوح عدد كبير من السكان المدنيين، وخلصنا من خلال هذا البحث 

إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كما يأتي:    

 النتائج:

ـرَفم . ) لـم تعـرِف التشـريعات السـودانية النـزوح، فـي حيـن أن القانـون الدولـي العـام قـد عم
النازحيـن بأنهـم "الأشـخاص الذيـن أرغمـوا أو اضطـروا إلى الفرار أو إلى تـرك منازلهم 
أو أماكـن إقامتهـم المعتـادة؛ رغبـة فـي تجنـب آثـار النزاعـات المسـلحة أو مواقـف العنف 
أو انتهـاكات حقـوق الإنسـان أو الكـوارث الطبيعيـة أو التـي مـن صنـع الإنسـان والذين لم 
يعبـروا الحـدود الدوليـة المعتـرف بهـا لإحـدى الـدول" وبهـذا يتـم تمييزهم عـن اللاجئين.        
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تسُـأل الدولـة عـن جميـع أخطـاء موظفيهـا، والتي تـؤدي للنزوح القسـري للأفراد، سـواء . 2
كان خطـأ الموظفيـن سـببه أخطـاء فـي الرقابـة أو التوجيـه، أو أخطـاء شـخصية طالمـا 
ارتكبـت هـذه الأخطـاء حـال تأدية الوظيفة أو بسـببها، وطالما أن الدولـة تفرض التزامات 

علـى المتضـرر مـن الطبيعـي أن تلتـزم بالمحافظـة علـى الأمـن لـكل مواطن.

ــن . 3 ــئة ع ــرار الناش ــض الأض ــن تعوي ــة ع ــؤولية الدول ــة مس ــول طبيع ــاء ح ــم الفقه انقس
ــى أســاس  ــة مســؤولية مباشــرة؛ عل ــرى أن مســؤولية الدول ــب ي ــزوح القســري: فجان الن
ــة  ــراد تنســب للدول ــزوح القســري للأف ــى الن ــي أدت إل ــة الت أن أخطــاء المؤسســة الأمني

ــة.                                                                                                                          ــر المباشــرة للدول ــرار المســؤولية غي ــد إق ــه يؤي ــن الفق ــب آخــر م مباشــرة، وجان

ــا صريحًــا يكفــل للمتضــرر الحــق فــي مقاضاة . 4 لــم يتضمــن قانــون المعامــلات المدنيــة نصًّ
الدولــة ومطالبتهــا بالتعويــض عمــا حــدث لــه مــن ضــرر ناشــئ عــن النــزوح القســري، 
ــال  ــن أعم ــوع ع ــؤولية المتب ــول مس ــادة )47)( ح ــكام الم ــه أح ــت علي ــا نص ــوى م س
تابعيــه بالإضافــة إلــى أن المشــرع الســوداني أشــار فــي القانــون الجنائــي الســوداني لســنة 
ــتتبع  ــذي يس ــراد، وال ــري للأف ــزوح القس ــم الن ــى تجري ــة عل ــة واضح )99)م ودل دلال

بالتأكيــد المســؤولية المدنيــة ويلــزم الدولــة بإنشــاء نظــام قانونــي متكامــل لتعويــض 
ــزوح القســري.                                 ــن مــن الن المتضرري

أســاس التــزام الدولــة بتعويــض الأضــرار الناتجــة عــن النــزوح القســري تنــازع الفقهــاء . 5
بصــدده إلــى اتجاهيــن: الأول يــرى أن أســاس مســؤولية الدولــة عن تعويــض المتضررين 
أســاس قانونــي، مــؤداه أن التعويــض حــق خالــص للأشــخاص المتضرريــن مــن النــزوح 
ــض هــو  ــة بالتعوي ــزام الدول ــرى أنَ الت ــا الاتجــاه الآخــر في ــة أو مســاعدة، أم ــس هب ولي

التــزام اجتماعــي أساســه الإنصــاف والتكافــل الاجتماعــي.

التوصيات:

ضــرورة تدخُــل المشــرِع بإعــداد مشــروع قانــون وطنــي للتعامــل مــع الحــالات الطارئــة . )
ــراد،  ــزوح القســري للأف ــي يســببها الن ــة( والأضــرار الت ــوارث الطبيعي )الحــروب والك
وكذلــك بالنــص فــي متــن القانــون المدنــي الســوداني علــى عــدم جــواز المســاس بحيــاة 
ــا  الإنســان وســلامة جســده وحمايــة ممتلكاتــه وتعويضهــم تعويضــاً عــادلاً ومنصفــاً عمّ

يصيبهــم مــن أضــرار جســدية أو نفســية أو ماليــة.                                                                

تشــكيل هيئــات تعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي بحقــوق الإنســان، وتتولــى رفــع . 2
ــك لعــدم قدرتهــم  ــة عــن المتضرريــن مــن النــزوح القســري؛ وذل ــة نياب الدعــاوى المدني
ــرر.                                                                                                   ــببة للض ــات المس ــلطات والجه ــن الس ــم م ــاوى أو لخوفه ــع الدع ــى رف ــة عل المالي
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إعــداد إســتراتيجية وطنيــة لمعالجــة حــالات النــزوح الحاليــة فــي مختلــف المــدن . 3
ــم،  ــانية له ــاعدات الإنس ــل المس ــرورة توصي ــك بض ــم؛ وذل ــف عنه ــات والتخفي والولاي
وإتاحــة الفرصــة للمنظمــات الوطنيــة والدوليــة  لممارســة دورهــا فــي حمايــة المدنييــن 
ــى  ــة ودون ضغوطــات عليهــا، أو ضــد نشــاطاتها؛ حت ــكل حري ــزوح القســري ب مــن الن

ــرد.    ــاني المج ــا الإنس ــق هدفه ــه وتحقي ــل وج ــا بأكم ــؤدي واجبه ت
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The Extent of the State’s Obligation to Compensate for 
Damages Caused by Forced Displacement of People 

Under Sudanese Law

Al-Mogtaba Abdel Samie Al-Abidin(((

Abstract:

The study examined the extent of the state’s obligation to compensate 
for damages resulting from forced displacement of people under Sudanese 
law. The issue of the study lies in the fact that the damages caused by 
forced displacement affect millions of people without any clear evidence 
of fault or determination of responsibility, which raises several legal 
problems. Given the widespread phenomenon of forced displacement in 
many countries, including Sudan, the study aims to define the concept 
of forced displacement and highlight the Sudanese legislator’s stance on 
the state’s obligation to compensate for the damages caused by forced 
displacement. The study adopted a comparative, descriptive, and analytical 
approach and reached several results, the most important of which is that 
the state is liable for all errors committed by its employees that lead to the 
forced displacement of individuals, whether the error resulted from a lack 
of supervision or guidance by the state or from personal mistakes, as long 
as these errors occurred during or due to the performance of their duties.

Keywords: civil liability, forced displacement, state, damage, 
compensation  
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